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 عقبات المحكمة الجنائية الدولية لتقديم مرتكبي الجرائم

 زيد مهجهج محمد الثابتالدكتور الباحث 

 المستخلص 

للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر ثمرة الجهود التي قامت بها الدول في ساااابيق تحقيع وتع ي   الأساااااساااايإن النظام 

عن طريع ملاحقة ومعاقبة المجرمين الدوليين، أياً كانت صااهتهم، ولكن ا ا النظام المسااتحد  لم  ،العدالة الدولية

الجرائم، بق قيد ولايتها القضاااااائية فيما يتعلع ب  اااااد يترك للمحكمة الحع في فرض الولاية الشااااااملة علع  مي  

الجرائم خطورة، التي يعتبر ارتكابها مسااااسااااً بالمجتم  الدولي ب سااارك، فليسااات كق  ريمة محق ملاحقة ومعاقبة 

أمام المحكمة الدولية، وإنما يجب أن ترتكب في إطار خطة أو سااااياسااااة عامة أو في إطار عملية واسااااعة النطا  

 .بعينها بخصوص  رائم

بمعنع آخر إن انعقاااد الاختصااااااااص للمحكمااة الجنااائيااة الاادوليااة، لا يعني الحريااة المطلقااة للمحكمااة في إ را  

المحاكمات دون حدود معينة لنطا  الاختصااااااص، بق ينحصااااار اختصااااااص المحكمة في نطا  معين تلت م ب  ولا 

( من 5ظر  رائم معيناة حددتها المادة  تتعاداك، واو ماا يطلع عليا  النطاا  المو ااااااوعي الا ج تلت م بمو با  بن

النظام، ونطا   ااااخصااااي يتعلع فقص بالأ ااااخاص الطبيعيين، ويسااااتثني الدول والأ ااااخاص الاعتبارية، فالأفراد 

مرتكبو الجرائم الادولياة التي نص عليهاا النظاام الأساااااااسااااااي، ام وحادام محاق الملاحقاة والمحااكمة، ولا تحول 

ب لك  ونعني. ولية الجنائية الهردية للأ خاص سوا  كانوا قادة أو مسؤوليناعتبارات الحصانة دون تحميق المسؤ

 تقديم مرتكبي الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.مو وع 

Abstract 

The Statute of the International Criminal Court is the result of States' efforts to 

achieve and promote international justice by prosecuting and punishing 

international criminals, whatever their status, but this evolving regime has not left 

the Court with the right to impose universal jurisdiction over all crimes, Rather, it 

restricts its jurisdiction in respect of the most serious crimes, the commission of 

which is deemed to be prejudicial to the international community as a whole, Not 

every crime was prosecuted and punished before the International Tribunal, but 

must be committed within the framework of a plan or policy or a broad process for 

specific crimes. 

In other words, the convening of jurisdiction of the International Criminal Court 

does not imply the absolute freedom of the Court to conduct trials without certain 

limits of jurisdiction, rather, the Court's jurisdiction falls within a certain scope to 

which it is bound and not beyond it. s rights ", the so-called objective scope under 

which it is obliged to consider certain offences defined in article 5 of the Regulations, 
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A personal scope relates only to natural persons, excluding States and legal persons, 

Only individuals who commit the international crimes provided for in the Statute 

are prosecuted and prosecuted, Immunity considerations do not prevent individual 

criminal responsibility of persons, whether commanders or officials. By doing so, 

we mean the topic of bringing perpetrators to the International Criminal Court.  

 المقدمة

س اسكككاسككك ا  س ى  يشكك ت اعا ا الد ش طكككرسا ي الجلائي الاضككك    ي سكككل  للق كككال الد ل  ضككر ريا

رض  ضع بغالجرائم عل  الإنسانية جمعال،  اخ ر م ية، في م ىقة المش به بارا ابعبوظيف ه القم

إا ف رة المسؤ لية هي الأساس في جميع ال شريعات القانونية ال ي  جدت  ،ىد للإف ت من العقاب

ملك  ظ ور الإنسككككككاا،   كد اخك ت هك ا الف رة بكال  ور بمكا ي ئم ىكاجكة المج مع ال   ا  مه ى   

ر الد لة بدات المج معات ا خلّ  عن مف وم اسككككك قرت بالاكككككورة ال ي نراها علي ا اوا،  مع ظ و

مف وم المسكككككؤ لية الفردية العادلة، لي رسكككككأ بعد الئ اهم مباد   إل المسكككككؤ لية الجماعية ال المة 

 المسؤ لية الجلائية في    لا ال اضر  هو مبدا )طخاية العقاب(.

اس مفقوداس ه ما زاش يع بر علار  د اس  ا  مبدا العقاب اا ي رسأ عبر ال  ور ال بيعي للقانوا إلاا ان

في القانوا الد لي، ب يث إا ه ا الأخير خاش من  انوا عقابي خاص به مع العلم اا اللاوص 

الواردة في كت الاافا يات  المعاهدات الد لية ا كر مبدا العقوبة  ل ل ا في ىد د ال  كير لا اكثر، 

أهم ي في ربط مف وم المسؤ لية الجلائية الد لية ب مع انعدام السل ة ال شريعية للقانوا الد لي الجلائ

مرا زااه  هو ال جريم  العقاب، ل ا كاا لابد للمسؤ لية الد لية الجلائية اا اجد مادراس آخر مس لدة 

 الإرادة الد لية عبر المعاهدات  الاافا يات. إل 

 رام لقانوا الد لي عل  عدم اى إا كانت المسؤ لية الجلائية الد لية هي الجزال القانوني ال   يرابه ا

اىد اطخاص ه ا القانوا لال زامااه الد لية، فإا  واعدها هي اكثر ىداثة، ىيث مازالت في مرىلة 

 ال  ور ف ي اق ار عل  المعاهدات  الاافا يات الد لية فقط.

س فوق الد ش  لا ام لئ طرسة خاصة ل لفي  ما ا لبه من اس  ا  عل  م لما كانت الم  مة ليست كيانا

ط ود  او يف المش به في م  اأمين اماكن الاى جاز، كاا لل عا ا مع ا اهمية خاصة  من د ن ا افقد 

س يا دم بعوائق  الم  مة  وا ا العملية  اابح  راراا ا مجرد ىبراس عل  الورق،  ل له اىيانا

س ا وا العو دم ائق من صليعة الد لة لعاشريعية، ا  بعدم القدرة، د ا ا  اع بار لإرادة الد لة  اىيانا

 .(7) ال عا ا مع الم  مة

                                                           
، 82فار ق غاز ، ال عا ا الد لي في مجاش الوظيفة القمعية للم  مة الجلائية الد لية، مجلة ال واصت، العدد  (7)

 .712، ص 2074الجزائر، 
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 إ كالية البحث:

ديم ي وا ال ق، فمثوش امام ا اقديم المجرمين للفي بعض ال الات ااا صدر من الم  مة امر ى ور 

س  ،  ب لئ ا وا المواد الواردة بالل ام الأساسي  د  ض ت إل  ىد كبير كيفية ال قديم  د ام اخ ياريا

السابق له  هو القبض  يلزم لمعرفة سبيعة ال قديم اا ي م ال مييز بيله  بين الل م القانونية  الإجرال 

م د لية  جرائ ات في بعض الد ش من ان  اكات للإنسانية يما  ل ن  الأخرى الم شاب ة مع ال قديم.

يسي ش الرئ،  ل  ا فإا السؤان العقاب  عدم الاع داد بال اانةا  لب ا ريس مبدا عدم الإف ت م

إ را ات تقديم المجرمين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وما ما اي للب ث ي م ور ىوش 

 اي العقبات التي تقف في عائقاً للمحكمة الجنائية الدولية؟

 منهجية البحث: 

ي ف المنهج التحليلين راس لأهمية ه ا الموضو   اشعب الق ايا ال ي ي  رق ل ا، فقد اع مدنا عل  

 الجلائية الد لية. بياا كافة اورال  الأف ار ال ي ا علق في موضو  المساللة امام الم اكم

 المل ج الموضوعي  ال   سلعرض من خ له اللاوص القانونية الد لية الم علقة بموضو  ه ا 

ات المل قية بال فسيرالدراسة،  من ثم ابياا اوثار القانونية الملشئة ل  ا اللاوص من خ ش الال زام 

  الموضوعية ل ا.

 للإجابة عل  الإط الية الم ر ىة ام الاع ماد عل  ال قسيم الثلائي، من خ ش م لبين رئيسين، في 

 ام اقسيم  ،طبيعة وخصائص تقديم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدوليةالم لب الأ ش  ملا ب وضيح 

 دناا: ه ا الم لب إل  فرعين عل  الش ت ال الي ا

 .الطبيعة القانونية لنظام التقديم وأساس  القانوني -الفر  الأ ش:  -7

 .ة الدوليةــة الجنائيــم للمحكمــقديــص التـــائـــخص -الفــر  الثانــي:  -2

لجنائية اون م  المحكمة اعقبات تنهي  طلبات التعاما في الم لب الثاني فقد ام اسليط ال ول عل  

 سيم ه ا الم لب إل  فرعين عل  الش ت ال الي:،  ام اقالدولية

 .مرور ال من كعائع أمام تحقيع العدالة الدولية -الفر  الأ ش:  -7

 .أرا يهارفض الدولة تسليم  خص متوا د علع  -الفر  الثاني:  -2

 هم الاس ل اجات  ال وصيات. صولاس للخاامة  ال ي ا  من ا
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 المطلب الأول

 المطلوبين للمحكمة الجنائية الدوليةطبيعة وخصائص تقديم 

( من ن ام ر ما الأساسي إجرال ال قديم بأنه نقت د لة لشخص ما مرا ب الجرائم 702عرفت المادة )

اقع ضمن  لاية ه ا الم  مة  اقديمه للم  مة عم  بل ام ا الأساسي  سبقا لمبدا ال  امت 

ل خ ااص الجلائي الوسلي  ب لئ   الملاوص عليه في ن ام ر ما الأساسي فالم  مة م ملة

ي وا ال قديم ليس لج ة اات سيادة  ل ن لج ة م ملة للق ال الوسلي ى   لا يا دم الأجرال مع 

 .(7) مبدا سيادة الد لة

 الل ام الأساسي  رر اا الاخ ااص الد لي للم  مة لا يلعقد إلا في ىالة عدم ممارسة الاخ ااص 

 خالية من الاورية،  ي ميز ال قديم إل  الم  مة الجلائية الد لية الق ائي الوسلي ب ريقة سليمة 

بعدة خاائص ف و إجرال سالب لل رية لمدة معيله  م ددة  ا ديد المدة ضمانة هامة ل فظ ال ريات 

س من ضمانات ىقوق الإنساا الأساسية  ال قديم سبقا لل ام ر ما لا يقع  الشخاية  ضمانة هامة اي ا

 بارا اب اطد الجرائم خ ورة.إلا عل  الم  م 

ك لئ ي ميز ال قديم بأنه مق ار عل  الد ش  ليس الأفراد فالد لة بما ل ا من إم انيات هي من يجوز 

ل ا اقديم الم  م لي اكم امام الم  مة الجلائية الد لية  ال قديم للم  مة لابد اا ي م  فقا لل ام ر ما 

 امام الم  مة. الأساسي لأنه هو ال اكم ل افة الإجرالات

وبناً  علع ما ذكر أعلاك، سوف نقوم بتقسيم ا ا المطلب إلع فرعين، فسنتناول في الهرع الأول 

الطبيعة القانونية لنظام التقديم وأساس  القانوني، ومن ثم سننتقق للهرع الثاني لدراسة خصائص 

 التقديم للمحكمة الجنائية الدولية.

 الهرع الأول

 نظام التقديم وأساس  القانونيالطبيعة القانونية ل

س  إا القبض  ال قديم في ظت القانوا الد لي  في إجرالات الم  مة الجلائية الد لية لا يخ لف كثيرا

 عن القبض في ال شريعات الوسلية.

 القبض هو إجرال من إجرالات ال  قيق ي دف إل  ااخاا الاى ياسات ال زمة ل قييد ىرية المقبوض 

اارف الج ة المخولة بإلقال القبض عليه لمدة زملية مؤ  ة، ب دف ملعه من عليه   ضعه ا ت 

                                                           
س عل  الاعيد الد لي"، ملشورات ال لبي  (7) ارايت اركي الدر يش، الد لة  رال الق باا "جدلية مساللة الد لة جلائيا

 .22، ص 2072ال قو ية، بير ت، 
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،  هو اقييد ل رية الإنساا  ال عرض له (7) الفرار ام يداس لاس جوابه من  بت الج ات المخ اة

بإمساكه  ىجزا  لو لف رة بسي ة،  القبض لا يجوز إلا من مأمور  ال بط الق ائي ب مانة 

 .(2)   ائية

الدسااير  المعاهدات الد لية عل  ضمانات كافية لملع ال عسف في اس خدام سل ة القبض   د نات 

لغير الاغراض ال ي ىدد من اجل ا بما ي من ىرية الأطخاص  ياوا كرام  م ل لئ نجد اا إجرال 

ل االقبض  ال قديم لا يادر إلا من  بت الدائرة ال م يدية للم  مة الجلائية الد لية بعد ال  قيق  بل

( من 22/7/د(  المادة )22/7عل  سلب مقدم من المدعي العام  الئ ب سب ما  رد في المواد )

الل ام الأساسي،  بغرض الدراسة  لل وسع في ال بيعة القانونية لل قديم للم  مة الجلائية الد لية، 

 سل  رق إل  عدة نقاس عل  الش ت اواي:

 محكمة لأ ق تقديم المتهم:أولاً: الطبيعة القانونية للطلب المقدم لل

س  ل له سلب ل قديم طخص م دد باف ه  س اداريا ال لب المقدم للم  مة لأجت اقديم مل م الي ا ليس سلبا

موجود عل  ارض د لة معيلة  ل لئ ف  ا ال لب يأخ  ب بيعة مخ ل ة اات  ج ين،  جه   ائي 

  اخر  انوني.

 الو   القضائي: -1

عل  امر   ائي،  الأمر الق ائي هو الأمر الاادر من السل ة الق ائية يادر ال لب بال قديم بلال 

س كاا م مون ا  ف وى ه ا الأمر سوال كاا ه ا الأمر  ممثلة في الم اكم عل  اخ  ف درجاا ا ايا

س  س للزا  بين خامين ا  اكثر سبقا س ىاسما داخت في صميم الوظيفة الق ائية كأا ي وا امراس   ائيا

 .(8) ا ا  كاا خارج ن اق ه ا الوظيفة  صادر من القاضي بلال عل  سل  ه الولائيةلقواعد القانو

 الو   القانوني: -2

إا ال لب ال   اقدمه الدائرة ال م يدية بقاد اقديم طخص موجود عل  ارض د لة ما هو بالدرجة 

د لة من ت عليه الالأ ل  سلب ا  سبيعة  انونية  سلب ال قديم يخ ع لقانوا الد لة الداخلي  ما   ع

 معاهدات  اافا يات مع الد ش الأخرى ثم ابت الد لة في ه ا ال لب.

 سلب ال قديم  د ي م من سرف الم  مة  فيه اقوم الم  مة ب  ديد الشخص الم لوب اقديمه 

بمواصفااه،  هلا اادر الم  مة سلبات للد ش ال ي  د ي واجد الشخص في إ ليم ا،  في ه ا ال الة 

                                                           
سامي عبد ال ليم سعيد، الم  مة الجلائية الد لية "الاخ ااصات  المباد "، دار الل  ة العربية، القاهرة،  (7)

 .722، ص 2002
، 2070زية عبد الس ار، طرح  انوا الاجرالات الجلائية  فق اىدث ال عدي ت، دار الل  ة العربية، القاهرة، فو (2)

 .228ص 
سلوى الأكيابي، إجرالات القبض  ال قديم للم  مة الجلائية الد لية، دار الل  ة العربية،  (8)

 .20 ص ،2077 القاهرة،
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 لب بلال عل  امر من الق ال  اقوم اجرالااه عل  المباد  القانونية لمثت ه ا ال الات، يادر ال

 الشخص الم لوب اقديمه للم  مة إما اا ي وا  د صدر ضدا ى م ادانه من الم  مة  ب لئ يجب 

س بأطد الجرائم خ ورة  ي ب جاا يقدم للم  مة ل و يع العقوبة  الفي  ى م الم  مة، ا  اا ي وا م  ما

 .(7) اقديمه للم  مة ى   ي سل  ل ا م اكم ه عما ارا به من جرائم

 ه ا الاجرال لابد اا ي ابق الل ام الأساسي للم  مة،  هلا لابد اا يمر سلب ال قديم بالإجرالات 

 اواية:

 اا يب ث المدعي العام في الجرائم المرا بة  ي أكد ان ا ادخت في  لاية الم  مة. -

الجرائم هت في ا جريمة ادخت في اخ ااص الم  مة يم ن له اا يقدم الم  م بموجب ا افلد ه ا  -

س للل ام الأساسي.   سبقا

 علد ال أكد من الئ يرفع ب لئ اقرير للدائرة ال م يدية ال ي اب ث القرار،  من ثم اادر الدائرة  -

جرالات هي إجرالات اات ال م يدية  رارها ب لب اقديم الم  م من الد لة الموجود ب ا  ه ا الإ

سبيعة   ائية لاا الدائرة ال م يدية هي دائرة م ونة من   اا لا يقت عددهم عن س ة   اا  بال الي 

 ف ي دائرة الم  مة ملعقدة.

يادر  رار الدائرة ال م يدية بعد جلسة  انونية ب سب ما ىدد الئ الل ام الأساسي لإنشال ه ا  -

ن القانوا الد لي الجلائي  الاجرالات الجلائية في الم اكم الوسلية الم  مة  ال   اخ  اى امه م

  الم اكم الد لية السابقة )ر اندا، يوغس فيا، سيراليوا، نورمبرغ(.

س للل ام الأساسي للم  مة   نرى اا ه ا الإجرالات هي إجرالات اات سبيعة  انونية لأن ا ا م سبقا

الإجرالات الواجبة الاابا  في ىالة اقديم م  م للم  مة   ال   هو  انوا الم  مة ال   ي دد كافة

 سوال ل لفي  عقوبة ا  م اكم ه لأعماش ارا ب ا.

اما علدما ي وا سلب ال قديم من د لة اخرى، في وا في ه ا ال الة سلب اسليم  ليس اقديم،  هو ي م 

 ة ا  سبيعة   ائية إاا امفي إسار المعاهدات الثلائية بين الد ش   د ي وا ال قديم في ه ا ال ال

بموجب اافا يات مساعدة   ائية بين د ل ين ا  اكثر، لأا من يقوم بال سليم في ه ا ال الة هو السل ة 

الق ائية لأن ا من اادر امر ال سليم  يع مدا بعض الفقه انه نو  من اعماش السيادة بين د ل ين 

س لال زاماا ا  مه مباد  القانوا الد لي  ال ي اع بر جزل من ا  ا ل شريع الداخلي للد لة  امارسه سبقا

 .(2) الد لية

                                                           
م الم اكم الد لية "دراسة ا بيقية عل  الم  مة الجلائية الد لية"، مركز م مد نار م مد، ال ماية الإجرائية اما (7)

 .14ص ، 2072الدراسات العربية لللشر  ال وزيع، مار، 
السيد رم اا ع ية خليفة، اسليم المجرمين في إسار  واعد القانوا الد لي، دار الل  ة العربية،  (2)

 .72 ص ،2077 القاهرة،
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 ال سليم ب  ا المعل   د يأخ  سبيعة سياسية إاا لم ي م في إسار   ائي،  ل ن ام لاع بارات سياسية 

ا  م الع  ات بين الد ش  كانت السل ة ال ي  امت بال سليم هي بعض اج زة الد لة كالاس خبارات 

 البوليس ا  السل ة ال لفي ية بأنواع ا.ا  بعض اج زة 

 ه ا الامر  ارد ىد ثه  هلاك بعض السوابق ل لئ  مثاش علي ا  وارب الايد المارية علدما 

ادخت إل  المياا الا ليمية اليملية بد ا ااريح،  اقوم السل ات اليملية بالقبض عل  ب ارة ه ا 

ة  الئ في إسار الع  ات السياسية بين الد ل ين، القوارب  اسليم م إل  الد لة المارية بد ا م اكم

س    د ا رر ه ا الأمر عدة مرات بين اليمن  مار   د اقوم ال  ومة ب سليم م  م لد لة اخرى سبقا

 .(7) لاافا يات اسليم ا  سوابق اسليم بين الد ل ين

 ا الئ يرجع لاع راف الد لةاما إاا  امت الد لة ب قديم من هم لدي ا إل  الم  مة الجلائية الد لية، فإ

بالولاية الق ائية الد لية ل  ا الم  مة،  نرى انه من ضر رة ارسيأ ه ا ال قيقة في ضمير الجماعة 

س يبت في سلب ال قديم الم لوب اقديمه  الد لية ل  م ن الم  مة من ادال رسال  ا،    ال الد لة د ما

 عل  ارض ا ل لئ ف و ا  سبيعة   ائية.

س لمبدا المشر عية  هو في الغالب ملاوص عليه في ال شريعات الوسلية،  ل لئ لاب د اا ي م سبقا

س الاع بارات السياسية،   ك لئ اا مبدا الموائمة  هو مبدا معر ف في الع  ات الد لية  ا  مه د ما

ئ ل هلا ا دخت ه ا الاع بارات ل وضيح مدى م ئمة سلب ال قديم للماالح العليا للد لة  مثاش ل 

علدما رف ت بري انيا اسليم )ممد ح اسماعيت  ابله( مال ا طركة الس م لللقت الب ر  مال ة العبارة 

 ال ي سبق ال  م عل ا  الئ لعدم  جود معاهدة اسليم بين الد ل ين  لاع بارات  7112الس م 

،  القرارات  ماله من اس ثمارات داخت بري انيا (2)سياسية اخص رجت الأعماش )ممد ح اسماعيت(

الق ائية الاادرة ب ق م  م عل  ارض د لة  د ا دخت الاع بارات السياسية في اعديل ا كأا يادر 

 .(8)رئيس الد لة عفو عن الم  م لاع بارات سياسية اخص الماالح العليا للد لة

 

 

                                                           
به الممل ة العربية السعودية علدما سلمت ممد ح عرابي مدير طركة العبارات الس م  * مثاش ل لئ ما  امت (7)

غريق ىيث ام اسليمه يوم  7000 ال ي غر ت  بالة ساىت ميلال سفاجا بالب ر الاىمر  ال ي راح ض ي  ا  7112

س اجا،   د ام ال سليم سب ارست إل  نيابة الب ر الأىمر ال لية ل قديمه للم اكمة امام م  مة جلح سف 2002/2/72 قا

لما بين مار  السعودية من اافا يات اسليم  الاافا يات العربية ل سليم المجرمين، جريدة الاخبار المارية، العدد 

 .80 ، ص70/2/2002الاادر في 
لي ، يع بر اىد رجاش الاعماش في جم ورية مار العربية كما  إنه او12ممد ح إسماعيت صاىب عبارة الس م ( 2)

العديد من الملاصب الم مة في الموانئ الب رية في جم ورية مار العربية  ال   عمت كمس شار الموانئ الب ر 

 .12الأىمر في ف رة ال سعيليات من القرا الماضي  ال   ارابط اسمه بعبارة الس م 
 .728السيد رم اا ع ية خليفة، اسليم المجرمين في إسار  واعد القانوا الد لي، مرجع سابق، ص  (8)
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 ثانياً: الطبيعة القانونية للتقديم أن كان من دولة طرف:

م يدية للم  مة بعد الشر   في ال  قيق بلال عل  سلب مقدم من يادر امر القبض من الدائرة ال 

(  ك لئ المادة 22/7المدع  العام ي  من اسباب معقولة  ضر رية   د نات عل  الئ المادة )

 /د( من الل ام الاساسي.22/7)

م  م ل عل  الد لة ال رف في الل ام الأساسي ال ي ا لق  سلب من الدائرة ال م يدية بالقبض  اقديم ا

اا ابادر بب ش كت ما في  سع ا من إجرالات ل لفي  الامر،  الئ لقبول ا بممارسة الم  مة 

لاخ ااص ا في ا،  بلال عل  الئ  د ي وا ال قديم من د لة سرف إل  الم  مة ا  سبيعة   ائية 

قديم الم  م ة ب إاا ام بلال عل  ادخت السل ة الق ائية  إصدارها امر القبض  ال قديم،  إاا  امت الد ل

للم  مة فإا الئ ي م في إسار اعا ا الد لة مع الم  مة الجلائية الد لية  ب لئ ا وا الد لة  د 

 .(7) مواسلي ااع رفت بالولاية الق ائية للم  مة عل  

 ال قديم من د لة سرف من الل ام الأساسي معلاا اا الد لة ال رف  د  افقت عل  الل ام الأساسي 

  بلت من خ له  لاية الم  مة عل  الق ايا ال ي يرا ب ا مواسلي ا ا  الموجودين عل  ارض ا، 

ص لاو ب لئ يجب اا اقدم للم  مة كافة اط اش الخ و  ل  ا الولاية  كافة اط اش ال عا ا الم

 .(2) ( من ن ام ر ما الأساسي74/7علي ا في الل ام الأساسي كما في المادة )

ىيث انه عل  الد لة ال رف في ىالة إىالة ا  جريمة للمدعي العام اا اقدم كافة ما لدي ا من 

مس لدات  ادلة عل  ارا اب ه ا الجرائم  الم  مة ل ا سل ة اقديم سلبات اعا ا إل  الد ش 

ي اقدم ا إل  الئ الد ش من خ ش  لوات دبلوماسية ا  من خ ش ا   لاة اراها ملاسبة، الأسراف،  ه

 الد ش الموجه إلي ا ه ا ال لبات لابد اا ا افظ عل  سري  ا،  يجب اا ا وا ال لبات المقدمة ا مي 

ن ( م21/4اماا المجل  علي م  الش ود  اسرهم  س م  م البدنية  اللفسية  الئ ب سب المادة )

( من خ ش 21ن ام ر ما الأساسي،  الد ش الاسراف ا قق ه ا المساعدات  ما جال بالمادة )

 وانيل ا الوسلية ا  انه لابد اا ا فق القوانين الوسلية مع ن ام ر ما الأساسي سالما كانت الد لة 

عل  ( من الل ام الأساسي  عموما 22سرف في ن ام ر ما،   د نص عل  الئ صراىة في المادة )

( 72الأسراف اا اقبت اخ ااص الم  مة في كافة الجرائم ال ي ارا ب عل  اراضي ا ىسب المادة )

 من الل ام الأساسي.

 

                                                           
 .710سامي عبد ال ليم سعيد، الم  مة الجلائية الد لية "الاخ ااصات  المباد "، مرجع سابق، ص  (7)
لمدع  العام اية ىالة يبد  ( من ن ام ر ما الأساسي عل  "يجوز لد لة سرف اا ا يت إل  ا74/7الص المادة ) (2)

في ا اا جريمة ا  اكثر من الجرائم الداخلة في اخ ااص الم  مة  د ارا بت  اا ا لب إل  المدع  العام ال  قيق 

 اوجيه الاا ام لشخص معين ا  اكثر بارا اب الئ الجرائم". ي عين في ال الة بغرض البت في ا إاا كاا
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 ثالثاً: الطبيعة القضائية لإ را  التقديم للمحكمة الجنائية الدولية:

م كإا إجرال اقديم  اسليم المجرمين هو في الأصت إجرال   ائي   د ظ ر الئ بوضوح في الم ا

س  الجلائية الد لية الخاصة ) يوغس فيا ر اندا( ىيث اع   الل ام الأساسي ل  ا الم اكم اخ ااصا

س ل افة الد ش بإع ال الق ال الداخلي سل ة م اكمة الم  مين بارا اب جرائم ىرب  جرائم  عالميا

وم السل ة ها اقإبادة  جرائم ضد الإنسانية  ال ي ارا بت في يوغس فيا السابقة  ر اندا  بمق  ا

الق ائية الوسلية لإىدى الد ش بممارسة سل   ا بالل ر في جرائم هؤلال الم  مين رغم عدم  جود 

اية صلة اربط بين الد ش  بين م اا ارا اب ا  لا بين جلسية الجاني  لا المجل  عليه ن راس لخ ورة 

 .(7)ه ا الجرائم  مخالف  ا لل مير العالمي

امت د ش  ن م  انونية  سلية ب عديت اشريعاا ا   وانين العقوبات في ا ب يث  كاا ن يجة ل لئ اا  

ادرجت الجرائم الواردة في الل ام الأساسي ل ااين الم  م ين ضمن اشريعاا ا العقابية ب يث ادخت 

ضمن الاخ ااص الوسلي،  مثاش ل لئ )فرنسا  بلجي ا  المانيا(، ىيث اصدر المشر  الفرنسي 

يق   باخ ااص الق ال الفرنسي بم اكمة مرا بي الجرائم الواردة في الل ام القانوا ال   

 .(2) الد ليةالأساسي للم  مة الجلائية 

ك لئ اصدرت فرنسا  انوا يق   باخ ااص الم اكم الفرنسية بمعا بة مرا بي الجرائم الد لية 

 .7114( لسلة 122عل  إ ليم ر اندا،  الئ الفي اس لقرار مجلس الأمن ر م )

 مع الئ فإا الأ لوية الق ائية هي للم  مة في ىالة رؤي  ا لأ    ية، فإن ا اقوم بس ب ا من 

الق ال الوسلي في ا  مرىلة كانت في ا الدعوى،  الئ ب لب اسليم  اقديم اقوم ب قديمه سل ات 

ادي ش( )االم  مة الجلائية الد لية إل  الق ال الوسلي، كما ىدث في م  مة يوغس فيا في   ية 

ال   كاا ي اكم امام الق ال الألماني عن جرائم مرا بة في ا ليم يوغس فيا  ل ن م  مة يوغس فيا 

 امت ب سليمه إل  ال  ومة الألمانية رغم عدم ادا ش م اكم ه امام الق ال الألماني   د اس جابت 

 .(8) الم  مةال  ومة الألمانية   امت ب سليمه السل ات 

الم  مة الجلائية عل  نفس ن ج الم اكم السابقة )يوغس فيا ر ندا سيراليوا( بأن ا هي   د سارت 

من اادر امر القبض  ال سليم  ن لا ش اوضيح سبيعة امر القبض  ال سليم الاادر من الم  مة 

 :الجلائية الد لية  ال زام الد ش الأسراف  غير الأسراف ل لفي  امر القبض  ال سليم  الئ في بلدين

 

                                                           
 .722المجرمين في إسار  واعد القانوا الد لي، مرجع سابق، ص السيد رم اا ع ية خليفة، اسليم  (7)
م مد نار م مد، ال ماية الإجرائية امام الم اكم الد لية "دراسة ا بيقية عل  الم  مة الجلائية الد لية"، مرجع  (2)

 .702سابق، ص 
 .721سابق، ص  السيد رم اا ع ية خليفة، اسليم المجرمين في إسار  واعد القانوا الد لي، مرجع (8)
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 طبيعة أمر القبض والتسليم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: -1

في  ا ع الأمر اا سلب القبض  ال قديم الاادر من الم  مة الجلائية الد لية الدائمة هو سلب ا  

سبيعة   ائية، لأنه يادر من دائرة   ائية هي إىدى د ائر الم  مة  ال ي اعرف بالدائرة 

 لا اادر سلب القبض إلا إاا ا  لعت بما  دُم إلي ا من  (7)   ائياات اش يت  ال م يدية،  هي

معلومات  ادلة عل  ارا اب جريمة  ه ا المعلومات  الأدلة يقدم ا المدعي العام للم  مة الجلائية 

الد لية  ال   يرى في ادل ه اا هلاك اسباب معقولة للقبض عل  الم  م  اقديمه،  اا ه ا الم  م  د 

 ارا ب جريمة من الجرائم الملاوص علي ا في ن ام ر ما الأساسي.

س يش ت خ ورة،  بالإضافة إل  انه ي أكد من اا الجرائم عل  درجة من الخ ورة،  اا الم  م اي ا

ف قوم الدائرة ال م يدية بإصدار سلب القبض  ال سليم  هلا لا يوجد ا  مجاش ل دخت العوامت السياسية 

يجب إلا ي وا هلاك ا  ادخت سياسي لأا الدائرة ال ي اقرر ضر رة القبض في سلب القبض بت 

  اادر الأمر دائرة   ائية  لا يجوز ال دخت في اعماش الق ال.

 الت ام الدول الأطراف وغير الأطراف بتنهي  أمر القبض والتسليم: -2

ف ال زم ب ا الد ش الاسراإا ا امر بالقبض  ال سليم الاادرة من الم  مة الجلائية الد لية لابد اا 

في ن ام ر ما الأساسي، لأا ه ا الد ش هي ال ي ال زمت ا لاس بل ام الم  مة الأساسي  جمعية 

الد ش الأسراف،  اش ت ركن هام من اركاا اأسيس الم  مة الجلائية الد لية  الال زام بقرارات 

الم  م موجوداس عل  ارض د لة الم  مة  ا بيق امر القبض  ال سليم إاا صدر من الم  مة،  كاا 

 سرف في ن ام ر ما الأساسي، فعل  ه ا الد لة اا ا عا ا مع الم  مة في الفي  سلب القبض.

  د ال زم ه ا الد لة بقرارات الم  مة ااا كاا هلاك اافا يات بين ه ا الد ش  الم  مة لل عا ا فيما 

سي فإا الم  مة  د اعقد اافا يات  معاهدات ، اما الد ش الغير اسراف في ن ام ر ما الأسا(2)بيل م

ا عا ا بموجب ا ه ا الد لة مع الم  مة في الفي   ا بيق امر القبض، اما ااا لم ال زم ه ا الد ش 

الغير سرف بالقبض عل  م  م م لوب  موجود عل  اراضي ا  اسليمه للم  مة فإا الم  مة في 

 مجلس الأمن لااخاا الإجرالات ال زمة في مثت  ه ا ال الة اقوم بإخ ار جمعية الد ش الاسراف

ه ا ال ر ف ل ماا  يام الم  مة بإدال رسال  ا،  ل ن ال زام الد ش غير الأسراف ب لفي  ا امر 

الم  مة مرجعه في الغالب الأعم إل  الاافا يات الثلائية بين الم  مة  ه ا الد ش لأا ه ا الاافا يات 

                                                           
  اة  يعمت الق اة  2من الل ام الاساسي عل  "الشعبة ال م يدية ا ألف من عدد لا يقت عن  81الص المادة  (7)

سلوات  يعملوا بعد الئ إل  ىين اامام ا    ية ي وا  د بدا بالفعت الل ر في ا  8المعيلوا للشعبة ال م يدية لمدة 

 المعلية". بالشعبة
"ا عا ا الد ش الاسراف  فقا لأى ام ه ا الل ام الاساسي اعا نا ااما  :من ن ام ر ما الأساسي 22الص المادة  (2)

 مع الم  مة فيما اجربه في إسار اخ ااص الم  مة مع ا قيقات في الجرائم  المقاضاة علي ا".
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س من ادخت مجلس الأمن في إسار الأمم الم  دة  المو ع عل  ملزمة لأسراف ا،  ربما ي وا  خوفا

س للفات السابع من الميثاق.  ميثا  ا كت د ش العالم  الئ بما لمجلس الأمن من سل ات سبقا

 الهرع الثاني

 خصائص التقديم للمحكمة الجنائية الدولية

 اقديم الد لة لأىد رعاياها ا  اىد سبقا للل ام الأساسي للم  مة الجلائية الد لية  مما لا طئ فيه اا

س للسيادة الق ائية الجلائية عل  الرعايا  المقيمين عل   رعايا د لة اخرى موجودة عل  إ ليم ا  سبقا

الإ ليم يعد مساس بالسيادة الوسلية للد لة  يخالف ال شريعات الوسلية الم اف ة عل  الئ السيادة 

لجلائية الد لية يخ لف عن ال سليم لد لة اجلبية اخرى لأا  معبرة عل ا، إلا اا ال سليم للم  مة ا

ال قديم للم  مة الجلائية الد لية هو اقديم ل ياا   ائي د لي ا وافر فيه كت ضمانات ال ياد  العدالة 

.  إا بياا سمات ن ام ال قديم (7) الد لية سبقا لما هو  ارد في الل ام الأساسي للم  مة الجلائية

 ئية الد لية ي  لب ملا ال  رق إل  عدة نقاس عل  الش ت اواي:للم  مة الجلا

 أولاً: التقديم للمحكمة الجنائية الدولية إ را  سالب للحرية:

إا اقديم الشخص إل  الم  مة الجلائية الد لية هو إجرال يع مد عل  الل ام الأساسي المعر ف بل ام 

ارفض ا  د لة اسليم م  م م لوب إل  د لة اخرى ر ما ل أسيس الم  مة  إجرال ال قديم ي م علدما 

 ا الب باس  مه بسبب ارا ابه جريمة ا  اكثر ادخت في اخ ااص الم  مة.

س عل  الد لة  ف لا ا دخت الم  مة الجلائية الد لية  ا الب باس  مه بإع ن ا  بوش الدعوى ي وا إلزاما

من  17،   د نات المادة (2) ة الجلائية الد ليةالراف ة ال سليم اا ال زم ب قديم الم  م إل  الم  م

عل  القبض  ال قديم  رغم اا الل ام الأساسي لم ي دد المقاود بالقبض  ال قديم  (8) الل ام الأساسي

 هت هو سالب لل رية ام لا إلا اا القبض من إجرالات ال  قيق الموسومة بالمل وم لاط ماله عل  

 المساس بال رية الشخاية.

ت الدسااير  المعاهدات الد لية عل  ضمانات كافية لملع ال عسف في اس خدام سل ة القبض   د نا

،  لأهمية (4) كرام  ملغير الأغراض ال ي ىدد الأمر من اجل ا بما ي من ىرية الأطخاص  ياوا 

                                                           
 .427، ص 2070هرة، عبد ال ميد م مد عبد ال ميد، الم  مة الجلائية الد لية، دار الل  ة العربية، القا (7)
، ص 2001خالد ع اب ىسوا العبيد ، مبدا ال  امت في الم  مة الجلائية الد لية، دار الل  ة العربية، القاهرة،  (2)

722. 
من ن ام ر ما الأساسي عل  "يقدم سلب القال القبض  ال قديم ك ابة  يجوز في ال الات العاجلة  17الص المادة  (8)

اقديم ال لب بأ   اس ة من طأن ا اا اوصت  ثيقة م  وبة طري ة اأكيد ال لب عن سريق القلاة الملاوص علي ا 

 "21( من المادة 7/7في الفقرة )
من الاع ا العالمي ل قوق الانساا،  ك لئ  1،  المادة 7122ل قوق المدنية  السياسية لعام من اافا ية ا 1المادة  (4)

 .7120من الاافا ية الأ ر بية ال قوق الانساا  ال ريات العامة لعام  2المادة 
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 ضإجرال القبض  ال قديم فقد ا ل  ن ام ر ما الأساسي علاية  اض ة ل لئ، فلم يجيز إصدار امر القب

إلا من  بت الدائرة ال م يدية للم  مة بعد الشر   في ال  قيق  بلال عل  سلب مقدم من المدع  العام 

س معقولة  ضر رية.  ال   ي  من اسبابا

 يقدر المدعي العام ضر رة اس ادار امر بالقبض عل  الشخص  اقديمه  في ه ا ال الة عل  

ص الم لوب، ا  اا يقدر المدعي العام اا لا الد لة الم لوب مل ا ال قديم اا اقبض عل  الشخ

ضر رة لاس ادار امر القبض فيادر امر ى ور،  بموجبه يمثت الشخص الم لوب سواعية امام 

الم  مة،  للمدعي العام اا يقرر مدى ضر رة اس ادار امر القبض ا  الاس عاضة عله بأمر 

الشخص الم لوب لاا المدع   ال  ور،  امر ال  ور ا  القبض عل  السوال هو اقيد ال رية

العام  د يش رس عل  الشخص الم لوب ال  ور في   ت معين  زماا معين  ه ا في ىد اااه اقييد 

 .(7)ل رية ال ركة

  د ا رق ل عريف القبض مع م فق ال  اساا ة القانوا، فمل م من  اش إنه "ىرماا الشخص من 

جز من ااريأ الفي ا  اا امر القبض فيه اقييد  ىىرية ال جوش  لو لف رة بسي ة،  ابدا مدة القبض 

س باى جازا في الم اا ال    ل رية الم  م،   اش آخر ا "انه سلب ىرية الشخص لمدة  ايرة نسبيا

 يعدا القانوا ل لئ".

س ي فق مع ما جال  7112ك لئ ما جال في الاافا ية الد لية لل قوق المدنية  السياسية لعام   الئ اي ا

ما الأساسي من ضمانات هامة ل  ا الأمر، اما المدة ال ي يجب اا ي وا الشخص مقبوض من ن ام ر 

عليه في ا فيجب اا ا وا  ايرة  در المس  ا  ل ي  ي وا القبض  سيلة لل رماا من ال رية 

 الشخاية.

ة ل ل ن ن ام ر ما الأساسي لم ي دد مدة ال بس الاى ياسي، ربما لاع بارات اا الم  م ي وا في د 

غير ال ي ب ا مقر الم  مة مما يس لزم معه نقت الم  م  ما  د ي عرض له من صعوبات في اللقت، 

ك لئ عدم  جود  وة بوليس ا ت امر الم  مة اقوم ب لفي  الأمر لأا إجرال القبض ي م ب عا ا الد ش 

ر ما مع بع  ا البعض،  ه ا  د ي سبب في اع يت  صوش الم  م امام الم  مة،  ل ن ن ام 

 .(2) الأساسي نص عل  اا ف رة الاى جاز  القبض اخام من مدة العقوبة

 ن ىظ اا ال عريفات السابقة لإجرال القبض  د اجمعت عل  اا القبض يسلب ال رية  ل ن لمدة 

م ددة، ل ا نرى اا ه ا المدة يجب اا ا دد  اقلن في ن ام ر ما الأساسي ى   لا ي وا القبض ب  

                                                           
 .27سلوى الأكيابي، إجرالات القبض  ال قديم للم  مة الجلائية الد لية، مرجع سابق، ص  (7)
( من الل ام الأساسي عل  "اخام الم  مة علد او يع عقوبة السجن ا    ت اا  جد ي وا 12/2دة )الص الما (2)

س في الاى جاز  فقا لأمر صادر من الم  مة  للم  مة اا اخام ا    ت اخر     في الاى جاز   د     سابقا

 جريمة".  رال فيما ي ات بسلوك ي من
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س مع القوانين الداخلية للد ش ضوابط ا   يود ، ك لئ يجب اا ي وا القبض في ن ام ر ما م وافق ناّا

لأا الد ش هي من يقوم بالقبض  ليس الم  مة،  الئ يؤد  إل  اى رام آدمية الإنساا  كرام ه 

  م سقا مع الاافا يات الد لية ال ي ا افظ عل  ىقوق الإنساا  ىريااه الأساسية.

 يق  إلا علع متهم ب  د الجرائم خطورة: ثانياً: التقديم لا

جال في ديباجة إنشال الم  مة الجلائية الد لية ما يشير إل  خ ورة الجرائم ال ي يجب اا ا وا 

،  كاا الل ام الأساسي الأكثر ا ديداس ل  ا الجرائم (7) ضمن اخ ااص الم  مة  في ن اق  لاي  ا

 من خ ش اللص الاريح علي ا  ا ديدها.

الجرائم في المجمت هي موضع اه مام المج مع الد لي لأا ارا اب ا يؤثر عل  السلم  الأمن  ه ا 

ل افة د ش العالم  ال   من اجله انشئت عابة الأمم ثم الأمم الم  دة  ال ي يع بر السلم  الأمن 

س عن اهمي  ا  اخ ا اص ا الد ليين هدف اساسي من اهداف ا،  ل ن الم  مة الجلائية الد لية رغما

س لل ام ا الأساسي  د اقع جريمة من الجرائم الملاوص علي ا  بالل ر في ه ا الجرائم إلا انه  سبقا

( من الل ام الأساسي،  مع الئ لا ا دخت الم  مة في الئ  لا يلعقد اخ ااص ا في 2في المادة )

الجريمة اقع  مثت ه ا الجريمة،  يرجع الئ إل  اا م  ب المدعي العام للم  مة لا يرى اا ه ا

ضمن  لاية الم  مة لعدم ان باق الشر س الأساسية عل  الجريمة ل ي ا وا موضع ا قيق  ه ا 

 الشر س من اهم ا ما يعرف بمعيار خ ورة الجريمة.

 اا ه ا الخ ورة لا ار   إل  مس وى اا يقوم المدعي العام بال  قيق في ا  معيار خ ورة الجريمة 

الأساسي للم  مة الجلائية الد لية باللص عليه اراد ا اا لا يثقلوا كاهت ىيلما  ام  اضعوا الل ام 

الم  مة ب ت انوا  الجرائم ى   لا ي يع   ت الم  مة،  لأا بعض الجرائم من الااسا  

الموضوعي  الم اني ى   اا الم  مة  د لا اس  يع البت في ا باورة د يقة، ل ا فإا معيار الخ ورة 

عام للم  مة الجلائية الد لية لاس بعاد بعض ال الات  ال ي يم ن اا يبت في ا يس خدمه المدعي ال

س لمعيار درجة الخ ورة "اقوم الم  مة بم اكمة مرا بي اطد الجرائم خ ورة  الق ال الوسلي  سبقا

  ل ن ه ا المعيار لم يدرج في ن ام ر ما الأساسي".

ادرج في مشر   لجلة القانوا الد لي بالأمم   لم يلص عليه في القواعد الإجرائية للم  مة،  ل ن

، ىيث ىددت اللجلة 7112الم  دة  ال ي دارت ب ا الملا شات لإنشال م  مة جلائية د لية في عام 

                                                           
*جال في ديباجة انشال الم  مة الجلائية الد لية بأا الاخ ااص ي وا للم  مة في ىالة الجرائم الأطد خ ورة  (7)

فقالت اا الد ش الأسراف في ه ا الل ام الأساسي  اا ا ع في اع بارها اا م يين الاسفاش  اللسال  الرجاش  د 

زت ضمير الانسانية بقوة  اا اسلم باا ه ا الجرائم   عوا خ ش القرا ال الي ض ايا لف ائع لا يم ن ااورها ه

الخ يرة ا دد السلم  الامن  الرخال في العالم  إا اؤكد اا اخ ر الجرائم ال ي اثير  لق المج مع الد لي باسرا يجب 

 عقاب.الا امر د ا 



 

           2024/ 2/ العدد  4المجلد                                    مجلة الشرائع للدراسات القانونية 

7800 

الولاية الق ائية  الاخ ااص ل  ا الم  مة  اا ا وا للم  مة " لاية   ائية عل  بعض الجرائم 

 .(7)الم ددة في القانوا لا كل ا"

س ل  ا المعيار لقد اس خدم المدعي العام للم  مة   د  اسم ه اللجلة "معيار ع بة الخ ورة"  ا بيقا

الجلائية الد لية ه ا المعيار في اس بعاد جرائم ارا بت في العراق إباا اى  له من الأمري يين   وات 

 يار ا ديداس هو المس خدمال  الف  ا ديداس من القوات البري انية،  يثور هلا سؤاش هام لمااا ه ا المع

 في الم  مة الجلائية الد لية ل  ديد اخ ااص الم  مة الموضوعي؟

الوا ع اا ه ا المعيار  د ام اس خدامه في الم اكمات الد لية السابقة  ال   ام ارسيخه كسوابق 

وف ا ضح س  ائية اس رطد ب ا اع ال اللجلة ال ي نا شت إنشال الم  مة الجلائية الد لية الدائمة،  

ه ا المعيار ال ام في إىالة الق ايا  ا ديد الجرائم  من ثم الم  مين من خ ش اعماش الم اكم الجلائية 

الد لية الخاصة مثت )م  مة يوغس فيا م  مة ر اندا م  مة سيراليوا(  ك لئ اعماش م  ب 

 ما  امت به د ائر ما  بت  المدعي العام ل  ا الم اكم السابقة عل  إنشال الم  مة الجلائية الد لية

 .(2)الم اكمة في اات الم اكم السابقة

  د الا لت ه ا الم اكم معيار الخ ورة من ااجاهين الأ ش خ ورة الجريمة ااا ا  الثاني خ ورة 

الم  م ال   ارا ب الجريمة  سوف االا ش ه ين الااجاهين بشيل من ال وضيح  بياا كيف ي وا 

س  في اا اقوم الم  مة ب  ريئ الدعوى الجلائية من خ ش م  ب المدعي العام، معيار الخ ورة اساسيا

 يم ن الاس دلاش عل  خ ورة الجريمة ااا ا كمعيار ل  ريئ الدعوى الجلائية من الم اكم السابقة 

،   د  ام الل ام الأساسي لم  مة (8) عل  الم  مة الجلائية الد لية كم  مة يوغس فيا السابقة

ب  ديد اخ ااص الم  مة في جرائم اعد خ يرة فع س بمقياس معيار "خ ورة الجريمة  يوغس فيا

 "  ا في لااخاا إجرالات ضد مرا بي ا.

س لم اكمات   اع بر ه ا الجرائم هي اطد الجرائم خ ورة موضع اه مام المج مع الد لي  سبقا

يف لمخالفات الجسيمة لمعاهدات جيليوغس فيا السابقة فقد  ام مجلس الأمن الد لي بجمع الأدلة ىوش ا

 الان  اكات الأخرى للقانوا الد لي الإنساني في الارا  الدائر في يوغس فيا  بعد عامين من 

ال  قيق ان  ت اللجلة ال ي ط ل ا مجلس الأمن باا ام الرئيس الاربي "سلوبوداا ميلوسيفي ش" 

راف الإنسانية  بالمخالفة لقوانين  اع بارا اب جرائم   ت  اع يب  نقت جبر  للس اا كجرائم ضد

س لل   ير العر ي،  بلال عل  الئ اش لت م  مة يوغس فيا  ال رب في ضول سياسة مدر سة سلفا

                                                           
 .741عبد ال ميد م مد عبد ال ميد، الم  مة الجلائية الد لية، مرجع سابق، ص  (7)
 .22وى الأكيابي، إجرالات القبض  ال قديم للم  مة الجلائية الد لية، مرجع سابق، ص سل (2)
/ا( من الل ام الأساسي لم  مة يوغس فيا السابقة عل  "للم  مة الد لية سل ة مقاضاة الأطخاص 7الص المادة ) (8)

 .7117م يوغس فيا السابقة مل  عام المسئولين عن الان  اكات الجسيمة للقانوا الانساني الد لي المرا بة في ا لي
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( 202لم اكمة مرا بي الان  اكات ضد الإنسانية لأطد الجرائم خ ورة  جسامة بموجب القرار )

  ه ا ما اكدا ن ام ر ما الأساسي. 7118لسلة 

س يم س في م  مة ر اندا السابقة ال ي انشئت  اي ا  ن م ى ة اا معيار خ ورة الجريمة كاا  اض ا

ن يجة جرائم الإبادة  ال   ير العر ي ال ي ىدثت بين  بيل ي "ال واو"   بائت "ال واسي" لدرجة اا 

ل    دة  امن ىرك الأمم الم  دة لااخاا  رار في ه ا الشأا كاا السفير الر اند  اااه لدى الأمم الم 

نجح في اس ادار  رار بإنشال م  مة جلائية د لية عل  غرار م  مة يوغس فيا،  الئ لأا الأمم 

الم  دة رات اا ه ا الجرائم ممل جة  اس  دف الإبادة الجماعية لقبائت "ال واو"  معيار خ ورة 

 ه ا الجرائم ي مثت في كثرة عدد الق ل   المشردين مما ي ز ال مير الإنساني.

 يم ن ا ديد معيار خ ورة  جسامة الجريمة في م اكمات ر ندا من خ ش م  ب المدعي العام 

 رار ي دد معيارين لجسامة  2002ل  ا الم  مة، فقد اصدر المدعي العام ل  ا الم  مة في طباس 

الجريمة ي مث ا في ع  ة السلوك المرا ب من  بت الجاني بإسار مل م  مل جية م بعة  ك لئ 

 ع بارات اخرى، مراب ة ب جم ال رر الاج ماعي ا  الد لي.ا

 علد الل ر إل  الئ ال الات كّ س عل  ىدة نجد اا معيار الخ ورة ي  ح من خ ش عدد الق ل  

 إعداد ال  ايا  كثرة الجرائم ضد الإنسانية  ك لئ الجسامة الم بعة في الفي  ه ا الجرائم  درجة 

د ائر ما  بت الم اكمة في م  مة ر ندا بمعيار خ ورة الجريمة  مثت  مل جية الفي ها،   د اخ ت 

جرائم إبادة الأجلاس  الجرائم ضد الإنسانية،  ك لئ الان  اكات الجسيمة لاافا يات جيليف 

س ل  ا الد ائر لعدم رفض الدعوى بت   براوكول ا الإضافي، ل لئ كاا معيار خ ورة الجريمة دافعا

 ال   بموجبه ام  122/7114را بي ا بلالس عل   رار مجلس الأمن ر م السير في ا،  م اكمة م

،   د اخ ت (7) إنشال الم  مة الجلائية الد لية لر اندا  فقا للفات السابع من ميثاق الأمم الم  دة

س م  مة ال ونغو ىيث  الت الدائرة الاب دائية اا "خ ورة الجريمة اقاس بما اسببه  ب  ا المعيار اي ا

 .(2) ار اج ماعي للمج مع مع اوافر المل جية  سعة ن اق سلوك الجريمةمن إن

س   ي ىظ الباىث اا معيار خ ورة الجريمة  ال   اخ ت به م  مة يوغس فيا السابقة كاا ضر ريا

ى   لا ي سع ن اق عمت الم  مة لأعداد لا ىار ل ا من المجرمين ال ين  اموا ب لفي   رارات كبار 

س عدد غير عاد  من الجرائم ال ي ارا بت في ىق مسلمي القادة  الزعما ل اليوغس ف،  اي ا

 البوسلة.

                                                           
 .47ص ، 2070ع  عزت عبد الم سن، اخ ااص الم  مة الجلائية الد لية، دار الل  ة العربية، مار،  (7)
 .10سلوى الأكيابي، إجرالات القبض  ال قديم للم  مة الجلائية الد لية، مرجع سابق، ص  (2)
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 نرى اا ه ا المعيار كاا لابد من اللص عليه صراىة في ن ام ر ما الأساسي،  ه ا ما اخ  به 

 اضعوا الل ام الأساسي لمدى اهمي ه،  ل ن مع ا ديد  اضح للخ ورة ى   لا ا رك ل ج  ادات 

 الفق ية.

اما باللسبة لمعيار خ ورة الم  م فقد ارست الم اكم الد لية السابقة ه ا المعيار،  يم ن اوضي  ا 

من خ ش ما  ام به الرئيس الاربي "سلوبوداا ميلوسوفي ش" في إىداث يوغس فيا السابقة، فقد 

ين،  ب لئ مامر جلودا بارا اب ابشع انوا  جرائم الق ت  ال ع يب  ال رىيت القسر  للس اا المسل

 ضعت م  مة يوغس فيا ه ا الخ ورة في الاع بار ىيلما  دم ه للم  مة لأا ما ارا به كاا جرائم 

س  يقاد مل ا ال   ير العر ي مع كامت علمه بما اقوم به  وااه  موافق ه عل  الئ.  مدر سة سلفا

الاربي  خ ورة  ه ا ما دفع مجلس الأمن إل  اش يت م  مة يوغس فيا  ال ي ادانت الرئيس 

الم  م في م  مة يوغس فيا ي  ابق مع نص المادة الأ ل  من الل ام الأساسي ل ش يت ه ا الم  مة، 

 ال   يؤكد عل  ضر رة م اكمة الأطخاص المسؤ لين عن ارا اب جرائم خ يرة  الخ ورة كاملة 

يا السابق " اوني في اطخاص م  ان م عل  درجة عالية من الخ ورة   د ايد رئيس  زرال بري ان

بلير" م اكمة المجرمين الأكثر خ ورة ىين  اش " انه يجب الو وف امام ال  ام الدك ااورين  إنزاش 

 .(7)العقوبات علي م ن يجة ارا اب الأعماش الوىشية ضد طعوب م"

 ثالثاً: اقتصار التقديم للمحكمة الجنائية الدولية علع الدول:

عة  قديم  ال سليم، فال قديم للم  مة الجلائية الد لية اقوم به الد ش المو لقد فرّق الل ام الأساسي بين ال

 الد ش غير المو عة عل  ن ام ر ما الأساسي في إسار الاافا يات  المعاهدات الد لية،  الد ش ال ي 

ة زاقوم ب لئ بما ل ا من سيادة عل  إ ليم ا اشمت كافة مواسلي ا  المقيمين عل  اراضي ا،  املئ الأج 

 .(2) الملاسبة لإلقال القبض

 بال الي ف ي املئ سل ة اقديم م  م م لوب للم  مة الجلائية الد لية، ل ا نجد اا الم  مة الجلائية 

الد لية اسع  ل ي يل م إل  ال و يع عل  ن ام ا كافة د ش العالم ل ي ا من اعا ا د لي مع كافة 

الة سلب اقديم م  م ا  سفر ط ود ا  ض ايا عبر الد ش ليساعدها في ا قيق اهداف ا  يساعد في ى

اراضي ه ا الد ش للمثوش امام اج زة الم  مة سوال في د لة المقر ا  ىاش انعقادها في ا  د لة 

 .(8) اخرى عل  اا ي م الئ د ا عوائق

                                                           
في الل ام الد لي، مجلة السياسة الد لية، مركز الأهرام، القاهرة، ىسن ابو سالب، ىرب كوسوفو  ىد د ال غيير  (7)

 .842، ص 2000، 781العدد 
م مد نار م مد، ال ماية الإجرائية امام الم اكم الد لية "دراسة ا بيقية عل  الم  مة الجلائية الد لية"، مرجع  (2)

 . 21سابق، ص 
مة عم  ب  ا الل ام يعل  ال قديم نقت د لة ما طخص إل  الم   -من ن ام ر ما الأساسي عل  "ا 702الص المادة  (8)

 .الأساسي
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 في ه ا السياق نجد اا الم  مة الجلائية الد لية  د   عت براوكوش مع الد لة الم يفة للم  مة 

 لأج زا ا  هي )هوللدا(،  الئ ل س يت إع ال اأطيرات لدخوش الش ود  ال  ايا  الم لوبين إل  

 رالمقاراضي ا  ك لئ ما ىالت عليه الم  مة من ىاانة لق اا ا  موظفي ا  مباني ا داخت د لة 

(7). 

د لية  الم اكم ال  د  امت الم  مة ك ياا د لي مس قت بعقد اافا يات مع المل مات الد لية الأخرى 

الأخرى كم  مة العدش الد لية مع كثير من ال فاهمات مع الم اكم الوسلية لأعماش مبدا ال  امت مع 

ه ا الم اكم،  ا من اهمية اعا ا الم  مة الجلائية الد لية سوال مع الد ش ا  المل مات الد لية في 

 د في ه ا الم  مة.اس يت م مة نقت الم  مين إل  مقر الم  مة ا  ا  م اا العق

 المطلب الثاني

 عقبات تنهي  طلبات التعاون م  المحكمة الجنائية الدولية 

لا بد ل  قيق هدف الم اكم الجلائية الد لية )الدائمة ا  الخاصة(، اا اع   كت الوسائت ال ي ام ل ا 

ي لق ال الوسلمن إنجاز د رها  اخ ي القواعد الم لية ال ي  د اعيق عمل ا، فلو كاا باس  اعة ا

 القوانين الوسلية م اكمة المسؤ لين عن الجرائم الد لية، لما  ام المج مع الد لي بإنشال الم اكم 

 الجلائية الد لية. 

فمع م الجرائم الد لية ي ورس ب ا اطككخاص اصكك اب ملاصككب عليا في الب د من ج ة ال ككلو  ب ا 

باسككك خدام  سككككائت الدمار ال زمة  اعبئة  مباطكككرة ا  ال  ريض علي ا بإع ال الأ امر ال ي اسكككمح

الأفراد الم لوبين ل لفي ها،  المسؤ ش ال   يخ ط ل ا ا  ي رّض علي ا ا  يأاا ا  يأمر بارا اب ا، 

س بال اككانة من ج ة،  من كونه يسككي ر عل  الأج زة في  يسكك فيد من كونه في هرم السككل ة م م عا

دراه عل  سكككككن القوانين ال ي ا ميه من العقاب ا  الد لة بما في ا الق كككككال من ج ة، ف ككككك س عن  

 .(2) عله بملأى يس عمت الوسائت ال زمة ال ي ابقيه

وبناً  علع ذلك سوف نقوم بتقسيم المطلب إلع فرعين، سوف نتحد  في الهرع الأول عن مرور 

ليم تس رفض الدولةال من كعائع أمام تحقيع العدالة الدولية، أما الهرع الثاني سوف نتحد  عن 

  أرا يها خص متوا د علع 

                                                           
ا وا للم  مة طخاية  انونية د لية كما ا وا ل ا الأهلية  -7من ن ام ر ما الأساسي عل  " 4الص المادة  (7)

 القانونية ال زمة لممارسة  ظائف ا  ا قيق مقاصدها".
، 2022 ا مع الم اكم الجلائية الد لية، ملشورات ال لبي ال قو ية، لبلاا، ص ح رعد، مشاكت الفي  سلبات ال عا( 2)

 .218ص
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 الهرع الأول

 مرور ال من كعائع أمام تحقيع العدالة الدولية

يعرف مر ر الزمن في القوانين الجزائية بأنه انق ال ف رة من الزمن عل  صد ر ى م بعقوبة من 

 ا ا  ب د ا الفي  ا  انق ال ف رة من الو ت عل  ارا اب جريمة ا  مخالفة  انونية من د ا الادعال

او ف الم ىقة الق ائية بشأن ا  نات القوانين الجزائية عل  نوعين من مر ر الزمن، الأ ش عل  

العقوبات الم  وم ب ا،  الثاني عل  دعوى ال ق العام  ل ما المفعوش نفسه،   د جمع ه ين اللوعين 

ال شريع اللبلاني فإنه  ،  اما(7)في ال شريع الفرنسي فات  اىد من  انوا اصوش الم اكمات الجزائية

نص عل  مر ر الزمن عل  الدعوى في  انوا اصوش الم اكمات الجزائية  عل  مر ر الزمن عل  

س ن يجة انق ال  العقوبة في  انوا العقوبات،  إا سبب الئ هو اللسياا من  بت المج مع ا لاس،  ثانيا

د ر ال  م الجزائي المبرم ب يث ف رة من الزمن من ااريأ ارا اب الفعت الإجرامي ا  من ااريأ ص

 يابح فاعت الجريمة، في مأمن من الم ىقة ا  الفي  العقاب ب قه بعد انق ال ه ا المدة.

 بالعودة إل  سبب مر ر الزمن نجد اا هلاك ضر رة لمعا بة المجرم ال   يق رف جريمة يعا ب 

ىقة ه ا المجرم  إنزاش العقوبة علي ا القانوا،  ل ن بعد انق ال ف رة معيلة من الزمن، اابح م 

ب قة من د ا جد ى بسبب ز اش آثار الفعت الجرمي  بال الي لم يعد ىق العقاب موجوداس باللسبة 

 للمج مع.

باخ اار ا وا ف رة اللسياا للمجرم  العقوبة المق ي ب ا  د ابرات المجرم من الل ائج القانونية 

زمن ا وا في غير مس واها الراد  ن راس إل   جود باع بار اا الم ىقة بعد انق ال مدة من ال

صعوبات جمة  إل  عدم اليقين بعد مر ر ه ا المدة من الزمن في إثبات الجرم ا  إنفاا ال  م.  إا 

 ريلة اللسياا مثت كت القرائن ارا ز عل  عدم إم انية مشاهدة الأفعاش،  ال ثبت مل ا بس ولة  هي 

القانوا نص علي ا ل دف الملفعة الاج ماعية، ه ا باللسبة للجرائم  في الو ت نفسه  ريلة  اسعة لأا

العادية، اما باللسبة للجرائم الد لية ف ي لا الزمن ا  إن ا لا اسقط بعد مر ر ف رة معيلة، بخ ف 

 ،  ه ا ما سل  لم عله من خ ش ما يلي:(2) القوانين الم لية

 :نائية الدوليةمبدأ مرور ال من في أنظمة المحاكم الجأولاً: 

لم ا  من لائ ة الم  مة العس رية الد لية بلورمبورغ ا  نص يس بعد ا بيق  اعدة ال قادم بشأا 

الجرائم ال ي اخ ص ب ا، ك لئ الأمر باللسبة للم  مة العس رية الد لية للشرق الأ ا  ب وكيو، 

ن اكر مبدا عدم ال قادم،   د كما جالت الأن مة الأساسية للم اكم الجلائية الد لية الخاصة خالية م

                                                           
 .842، ص2008فؤاد رزق، الأى ام الجزائية العامة، ملشورات ال لبي ال قو ية، لبلاا، ( 7)

 .822ص ح رعد، مشاكت الفي  سلبات ال عا ا مع الم اكم الجلائية الد لية، مرجع سابق، ص( 2)
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آثار الئ جدلاس ىوش ابلي ه ا الم اكم ل  ا المبدا،  نرى اا عدم الإطارة ل  ا الموضو  يعود إل  

ىارية الجرائم ال ي ال ر ب ا ه ا الم اكم الخاصة  ال ي ارا بت خ ش ف رة زملية معيلة،  ال ي 

ه ا الم اكم هي مؤ  ة  مراب ة بان  ال الم ام الص علي ا في ان م  ا ال أسيسية إضافة إل  الئ اا 

ال ي اأسست من اجل ا، مما يجعت ال  م عل  ال قادم باللسبة للجرائم ال ي اخ ص بالل ر ب ا غير 

مجد ما دام اا  جود ه ا الم اكم مرابط بان  ال م ام ا  عل  خ ف ما اقدم جال مو ف الم  مة 

س من مسألة ال عل  عدم  21 قادم، إا نص الل ام الأساسي للم  مة في المادة الجلائية الد لية  اض ا

 ابلية سرياا ال قادم عل  الجرائم ال ي ادخت في اخ ااص ا، إا نات عل  انه لا اسقط الجرائم ال ي 

س كانت اى امه، يف م من ه ا المادة امراا الأ ش اا ن ام  ادخت في اخ ااص الم  مة بال قادم ايا

لجرائم ال ي اخ ص بالل ر في ا بمر ر الزمن ا  ال قادم بما في ا جريمة العد اا الم  مة ملع سقوس ا

ال ي كانت مس ثلاة في الاافا يات الد لية، اما الأمر الثاني فإا ه ا المادة جمعت ملع ال قادم بلوعيه 

س كانت اى امه.  اقادم الدعوى  اقادم العقوبة،  الئ بلا ا ايا

سليم اىد مواسلي ا للم  مة، رغم اس فاداه من اى ام مر ر الزمن عل   عليه فإا ا  د لة ملزمة ب 

الجريمة ال ي ارا ب ا في القانوا الوسلي. ل ن ابق  المع لة بأا اى ام ن ام ر ما الأساسي لا اسر  

س للمادة  2007ىزيراا  7إلا عل  الجرائم ال ي   عت بعد نفااا ا  ااريأ   من ن ام الم  مة 722 فقا

(7) . 

ما يعلي اا الجرائم المرا بة  بت ه ا ال اريأ لا اخ ع لاخ ااص الم  مة بسبب ال أثير السياسي م

عل  ن ام الم  مة.  ل ن ه ا القوش يجب اا لا يقودنا لاس ل اج بأا الجرائم المرا بة  بت الئ ال اريأ 

جوز ية الد لية ل ن ي د سق ت بال قادم، بت كت ما في الأمر ان ا بملأى عن اخ ااص الم  مة الجلائ

من ن ام الم  مة  21اا نل ر ب ا ا  م  مة جلائية د لية خاصة ا  م  مة  سلية اع بر المادة 

س عل  رغبة الد ش المشاركة في  ضع الل ام الأساسي للم  مة في ملع  الجلائية الد لية دلي   اسعا

اافا ية عدم اقادم جرائم ال رب  سقوس الجرائم الد لية بال قادم،  عليه ي وا ن ام ر ما ا ضح من

الم كوراين. إا جزم  7114  الاافا ية الأ ر بية لعام  7122 الجرائم المرا بة ضد الإنسانية سلة 

 بعدم اقادم الجرائم الد لية ال ي ال ر ب ا الم  مة.

 ً  :مرور ال من والتعاون م  المحاكم الجنائية الدولية: ثانيا

لجرائم الد لية اىد عقبات ال عا ا مع الم اكم الجلائية الد لية في يع بر مبدا مر ر الزمن عل  ا

س لم اش د الم اكم الجلائية الد لية الخاصة ا  عقبة في اعا ا الد ش  م اف ة الجرائم الد لية. عمليا

                                                           
 .7112من الل ام الأساسي للم  مة الجلائية الد لية لعام  722المادة ( 7)
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مع ا ب جة مر ر الزمن للأسباب ال ي اكرناها كون ا انشئت للل ر بجرائم معيلة، اما باللسبة 

من ن ام الم  مة  اض ة فجميع  21ائية الد لية ف  مش لة من ىيث اللص فالمادة للم  مة الجل

الد ش الأسراف في ن ام ر ما الأساسي مملو  علي ا اا ا  ر  بأى ام ال قادم ا  مر ر الزمن إاا 

ما سلب مل ا ال عا ا مع الم  مة اما من اللاىية العملية فمن المم ن اا ا  ج ا  د لة غير سرف 

 ام ر ما إاا ما سلب مل ا ال عا ا مع الم  مة ب سليم مجرم ا  مش به فيه بأا الجرم موضو  في ن

الم ىقة هو سا ط بمر ر الزمن ىسب  وانيل ا الداخلية إا اع بر نفس ا في ىت من ال عا ا مع ه ا 

س إاا اع برت اا  وانيل ا الداخلية  سيادا ا اسمو عل  نص إنشال الم  مة جلائية ال الم  مة خاوصا

 .(7) الد لية

 ل ن ل  ا الإط الية ضول افسير بسيط ي مثت في اا الجرائم ضد الإنسانية  جرائم ال رب بمق    

صاغت ه ا  7122العرف الد لي لا اسقط بمر ر الزمن، ف  س عل  اا اافا ية عام 

اا رائم،  من ثم ففي اافا ية د لية ا  ر ا بيق مبدا ال قادم عل  مثت ه ا الج العرفية القاعدة

س للو  معين من  بال اديق عل  ن ام ر ما الأساسي اقبت ب  م ه ا المادة ال ي اقرر ى ما خاصا

الجرائم هي الجرائم الأطد خ ورة عل  الاعيد الد لي اقادم الئ  من ثم فإنه ليس هلاك اعارض 

ن ىت لائية بال قادم  يم بين السيادة الوسلية  عدم سقوس الجرائم الداخلة في اخ ااص الم  مة الج

ه ا الإط الية إا لا يوجد ا   اعدة ا  مبدا دس ور  ا وش د ا عدم الجرائم في ضول ال شريعات 

 .(2)الداخلية علد موالم  ا مع ن ام ر ما الأساسي

إا الجرائم الد لية الف يعة اوجب اا يلق  مرا بوها العقوبة الملاسبة ى   بعد مر ر عشرات السلين. 

العقوبة لا ا دف إل  م اسبة المرا ب فقط، بت ل ا بعد آخر إا ا دف لرد  ا  مسؤ ش من  إا اا

 ارا اب مثت ه ا الجرائم.

ع  ةس عل  الئ، إا البعد العالمي ل  ا الجرائم ال   ي مثت بوا ع ان ا اؤثر عل  المج مع الد لي 

اا   بع انه من غير الملاسببأسرا  ليس فقط عل  مج مع الد لة ال ي ارا بت عل  اراضي ا يس 

اؤخ  في عين الاع بار اى ام مر ر الزمن المل بقة في د لة معيلة )عل  سبيت المثاش، الد لة 

الا ليمية ا  الد لة ال ي يل مي ل ا ا  من ال  ية ا  الجاني. بالإضافة إل  الئ، في ىالة الجرائم 

س إاا ا غفت ال  ايا ا  ا ارب م ااخاا ا  إجرالات الد لية لا يجوز اللجول إل  مر ر الزمن، خاوصا

  ائية،  عادة لا يعود سبب مثت ه ا الإغفاش إل  الإهماش ا   لة الاه مام، فااخاا مثت ه ا الإجرالات 

                                                           
 .882ص ح رعد، مشاكت الفي  سلبات ال عا ا مع الم اكم الجلائية الد لية، مرجع سابق، ص( 7)

طريف ع لم، الجوانب الدس ورية لل اديق  الان مام إل  الل ام الأساسي للم  مة الجلائية الد لية، صادر عن ( 2)

 .22، ص2008م امين في بير ت، مع د ىقوق الإنساا، بير ت، نقابة ال
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س من اللاىية اللفسية ا  خ راس من اللاىية السياسية ا  مس  ي س من اللاىية   د ي وا في الوا ع مؤلما

س إل  د افع سياسية القانونية. اما باللسبة إ ل  إغفاش السل ات الوسلية مقاضاة الجلاة،  د ي وا راجعا

  د از ش عاج س ا  آج س مع مر ر الو ت.

 الهرع الثاني

  أرا يهامتوا د علع رفض الدولة تسليم  خص 

س لـــ  من ن ام ر ما الأساسي  12المادة  ، ىيث إا21مع المادة  12اعارض نص المادة  الئ  فقا

ارابط بال عا ا بما ي علق  12مما اضعف ا، فإا المادة  21 د اىدثت ثغرة كبيرة في نص المادة 

 :(7) بال لازش عن ال اانة  الموافقة عل  ال قديم

"لا يجوز للم  مة اا اوجه سلب اقديم ا  مساعدة ي  لب من الد لة الموجه إلي ا ال لب اا -7

عل  سياق ي لاف  مع ال زاماا ا بموجب القانوا الد لي فيما ي علق ب اانات الد لة ا   ا ارف

ال اانة الدبلوماسية لشخص ا  مم ل ات اابعة لد لة ثالثة، ما لم اس  ع الم  مة اا ا ات ا لاس 

 عل  اعا ا الئ الد لة الثالثة من اجت ال لازش عن ال اانة.

اقديم ي  لب من الد لة الموجه إلي ا ال لب اا ا ارف عل  لا يجوز للم  مة اا اوجه سلب -2

ن و لا ي فق مع ال زاماا ا بموجب اافا يات د لية اق  ي موافقة الد لة المرسلة كشرس ل قديم طخص 

اابع ل لئ الد لة امام الم  مة، ما لم ي ن بوسع الم  مة اا ا ات ا لاس عل  اعا ا الد لة المرسلة 

   ال قديم".لإع ال موافق  ا عل

س مع ما  رد في نص المادة  س  اعارضا فيما ي علق بعدم  21إا ما ي  مله ه ا اللص يثير الا  ا

الاع داد بال اانة،  من ثم فإا ال اانة لم اعد موجودة بالش ت الفعلي،  الل يجة الم رابة عليه اؤد  

سيلة فعالة ا  ناج ة في إى ار إل  إف ت ال ثير من المجرمين من العقاب، إا إا الم  مة لا املئ  

المسؤ لين عن الجرائم ال ي ادخت ضمن اخ ااص ا للمثوش امام ا، فلص المادة السابق يف رض اا 

ي واجد المشمولوا بال اانة من رؤسال ا   ادة عس ريين ا  غيرهم عل  إ ليم د لة غير د ل  م 

 .(2)ي ي واجد ا في ا اسليم ا هؤلالال ي يل موا إلي ا بجلسي  م،  ا لب الم  مة من الد لة ال 

س للص المادة  س اا ا لب من المع رف ل م ب ا ب سب اشريعاا ا  12  فقا يجب عل  الم  مة اي ا

 ل خليا ال ي يقيموا عل  اراضي ااا ا لب من الد لة الوسلية، فإاا رف ت الئ ف  يم ن للم  مة 

                                                           
 ى   اليوم  2002بلال عل  سلب اميركي، فقد عملت الولايات الم  دة الأميركية مل  عام  12اضيفت المادة  (7)

د لة ل جب سرياا اخ ااص الم  مة عل  المواسلين  الجلود  702عل  إبرام اافا يات د لية مع اكثر من 

لد ش العربية ال ي   عت مع ا )الأردا عبر الف م الغامض ل اانة الد لة.  من ا 12الأميركيين، مس غلة المادة 

س عل    اونس  مار  العراق(. راجع: ارايت اركي الدر يش، الد لة  رال الق باا "جدلية مساللة الد لة جلائيا

 .270لاعيد الد لي"، مرجع سابق، ص ا
 .220ف وح عبد الله الشاالي، القانوا الد لي الجلائي، مرجع سابق، ص  (2)
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 موجبباى رام ىاانة الم  مين المملوىة ل م  ال ي اشمتعن ال زاماا ا بموجب الاافا يات الد لية 

س لما  د ي سبب به اسليم م د ا موافق  ا من اوار في   وانين الد لة ال ي يل موا إلي ا بجلسي  م افاديا

 بال الي فإا مثوش الم  مين بارا اب جرائم د لية "ادخت في اخ ااص الم  مة الع  ات بين الد ش، 

إلي ا بجلسي ه  ة ال ي يل ميا ا الد لة ال ي ي واجد الم  م عل  إ ليم ا  الد لاع الجلائية الد لية" ي  لب

س   ا ه  .(7)ما ياعب ا قيقه غالبا

 ب لئ اابح الم  مة الجلائية الد لية غير  ادرة عل  مباطرة اخ ااص ا إلا بعد اا ا ات عل  

 موافقة الد لة المعلية )الد لة الموجه إلي ا ال لب(.

 ،نةد لة  ال   ي م ع بال اا اراضيم واجد عل  د لة غير المبرر اسليم طخص  يع بر رفض ال

ي اعا ا مع الم  مة الجلائية الد لية ال عدم ىالة  ،الشخص بجلسي ه الئا  الد لة ال ي يل مي إلي ا 

اا يعرض امرها عل  جمعية الد ش الأسراف ىاراس ى   لو كانت المسألة  د اىال ا مجلس  ي وجب

 من ثم يم ن ااخاا  رار بشأا ه ا الد لة الراف ة عل  ان ا لا  ،الأمن إل  الم  مة الد لية الجلائية

 .(2) الد ليةالجلائية  ارغب في ال عا ا مع الم  مة

مت ا  ي  ،الشخص ال   ي م ع بال اانة مزد ج الجلسية اعلدما ي و معقدة المش لة ا وا  د 

عل  إ ليم د لة اخرى ي مت جلسي  ا د ا اا   ي وا م واجداس  ،جلسية د لة امل ه ىاانة معيلة

ف ت يم ن للد لة ال ي ي واجد عل  إ ليم ا اا ا عا ا مع الم  مة الد لية الجلائية  ،امل ه ا  ىاانة

 الم  مة عل  اعا ا من جانب الد لة الأخرى ال ي ي م ع بجلسي  امباطرة د ا الان  ار ل اوش 

 ىاانة.الثانية،  بما امل ه له من 

يق ي بجعت عبل ال اوش عل  ال عا ا من الد لة ال ي املح الشخص ه ا  12إا نص المادة 

ال اانة  ليس عل  الد لة الموجه إلي ا ال لب،  من ثم فلن ا م ن الد لة ال ي ي وا الشخص 

الم لوب مقيم عل  اراضي ا من اقديمه للم  مة الجلائية الد لي  بت ال اوش عل  ال عا ا المشار 

، بت إنه بموجب ال  ليت ال اهر  لللص يم ن للم  مة اا الزم الد لة ال ي يقيم الشخص عل  إليه

إ ليم ا بأا ا عا ا مع ا  بت اا ا ات عل  ال عا ا من الد لة المعلية، إلا اا الو وف عل  ىقيقة 

 .(8)اللص  ف واا اؤكد ع س الئ كما اكرنا 

                                                           
س عل  الاعيد الد لي"، مرجع سابق، ارايت اركي ال (7) در يش، الد لة  رال الق باا "جدلية مساللة الد لة جلائيا

 .272ص 
 .278المرجع نفسه، ص  (2)
س ما ا سم موا ف الد ش في مسألة اسليم الم  مين بارا اب جرائم د لية من ال ين يشغلوا  ظائف  يادية بال شدد  (8) غالبا

 م،  من الئ رفض الولايات الم  دة  إسرائيت عل  الرغم من جسامة الجرائم المرا بة في مواج ة الق ال الم الب ب

مل م  خ ورة الأفعاش المرا بة. راجع: ارايت اركي الدر يش، الد لة  رال الق باا "جدلية مساللة الد لة جلائياس 

 .278عل  الاعيد الد لي"، مرجع سابق، ص 
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 مع  ،بين ىالة مزد جي الجلسية  غيرهم افرق عامة  لا 12 السبب في الئ اا صياغة المادة 

يُ ىظ في الو ت نفسه اا ه ا المش لة لا يم ن اا الشأ فيما ي علق ب الة الأطخاص عديمي  الئ،

س  ال ي لم ي م الإطارة إلي ا اي  الجلسية،  الأساسي. الل امفي ناوص  ا

ص بعدم اى رام ال اانة ال ي ال يجب إبرام اافا ية د لية الزم جميع الد ش المش لة، ل  في ه ا 

ي يح الئ ما معلي ا ال شريعات الد لية للرؤسال ا  القادة العس ريين الم  مين بارا اب جرائم د لية. 

للم  مة اا ا لب من الد لة ال ي يوجد الم  موا في اراضي ا اسليم م د ا اا ي سبب الئ في ا  

لازش الم  م جلسي  ا ال  ي متم  مة من الد لة ال ي  د ا ال اجة إل  اا ا لب ال ،اوار في الع  ات

ل م ب ا ب سب اشريعاا ا الوسلية، ف  طئ اا عدم الاع داد عن ىاانة هؤلال الم  مين المع رف 

 بال اانة هو الوسيلة الوىيدة ل  قيق مج مع د لي آمن.

لد لية في المعاهدات ا مع العلم اا مبدا عدم اسليم ال جئ يل بق فقط عل  الجرائم الملاوص علي ا

ا دد المج مع الد لي.  ه ا ال ي خ يرة الجرائم العن ه ا القواعد  يخرجىيث  الوسلية، القوانين 

 اا: ىيث الص عل  ال جئين،المعل  اؤكدا المادة الأ ل  من اافا ية الأمم الم  دة الخاصة بوضع 

"لا اسر  ه ا الاافا ية عل  ا  طخص اوجد ب قه اسباب جدية ادعو إل  اع بار انه ا  رف جريمة 

 .(7)ىرب ا  جريمة ضد الإنسانية، كما هو معر ف عل ا في الوثائق الد لية الموضوعية"

ا ام برلإهي الاافا يات ال ي اسع  الولايات الم  دة الأميركية كما إا اافا يات الإف ت من العقاب 

 نمواسليال،  ال ي الص عل  اا ال  ومة المعلية لن اسلم ا  القت مع ى ومات العديد من الد ش

الم  مين بارا اب الإبادة الجماعية ا  الجرائم ضد الإنسانية  جرائم ال رب إل  الم  مة  الأمري يين

 ة إجراللد ش الأخرى المعليالد لية الجلائية  لا اق ي الاافا يات من الولايات الم  دة الأميركية ا  ا

 .(2) ا قيق ى   إاا اوافرت ادلة كافية لمقاضاة مثت هؤلال الأطخاص

اقدمت الولايات الم  دة إل  مجلس الأمن ب لب لملح ال اانة من  2002كانوا الأ ش  71 في 

الس م في المثوش امام الم  مة الد لية الجلائية مدة عام  اىد لجلودها العاملين ضمن  وات ىفظ 

 ه الإيجاب في ىين رف البلقاا إلا اا المشر   صوات عليه الولايات الم  دة الأميركية  ىدها ب

ىزيراا من العام نفسه  80ام لعت د ل اا )سلغافورة  سوريا( عن ال اويت  في د لة.   72

                                                           
، ص 2077المؤسسة ال ديثة لل  اب، لبلاا، في القانوا الد لي الجلائي، مازا ليلو راضي، م اكمة الرؤسال  (7)

84. 
س بري انياس  هي د لة سرف،   (2) فعل  سبيت المثاش إاا ما ا فدت الولايات الم  دة  هي د لة غير سرف، مواسلا

ب د لة سرف،  ارا -للمشاركة في عملية من عمليات الأمم الم  دة ل فظ الس م في جم ورية ال ونغو الديمقراسية

الئ المواسن البري اني جريمة الدرج في ن اق اخ ااص الم  مة الجلائية الد لية، فإا ه ا الشخص سي م ع 

بال اانة بش ت آلي. راجع: ضار  خليت م مود  باسيت يوسف، الم  مة الجلائية الد لية هيملة القانوا ام  انوا 

 .207، ص 2008ال يملة، م بعة الزماا، بغداد، 
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ا عل ا   دة ب قريران  ت مدة بعثة الأمم الم  دة في البوسلة  ال رسئ،  اقدم الأمين العام للأمم الم

س امديد م م  ا لمدة س ة اط ر اخرى كما هو م بع، ف قدمت بعض الد ش  إل  مجلس الأمن سالبا

الأع ال في المجلس بمشر    رار ب  ا الخاوص،  اس غلت الولايات الم  دة الفرصة فعارضت 

ولايات اس خدام البسبب  -رغم ااويت ث ثة عشر ع واس بالإيجاب  -مشر   القرار ال   لم يعُ مد 

 .(الم  دة الأميركية ل ق اللقض )الفي و

 عللت الولايات الم  دة مو ف ا بأن ا اريد المشاركة في عمليات ىفظ الس م الد لية ف ي ال امن 

الرئيسي للسلم  الأمن،  لن اقبت بولاية الم  مة الد لية الجلائية عل  عمليات ىفظ الس م ال ي 

م الم  دة. فالغاية من ه ا المو ف كما هو  اضح إجبار الد ش الأع ال في الشئ ا  اأاا ب ا الأم

مجلس الأمن عل  الموافقة عل  سلب ا السابق، بخاوص ملح ال اانة لمدة عام لجلودها العاملين 

 .ضمن  وات ىفظ الس م من المثوش امام الم  مة الد لية الجلائية

د لة ع و في  انوا  82لعس رية ال ي اقدم ا إل   اعللت الولايات الم  دة عن س ب المعونات ا

 2ر ما الأساسي ال ين رف وا ال و يع عل  اافا ية ال اانة من العقاب مع الولايات الم  دة  في 

اعللت الولايات الم  دة س ب ا المعونات الا  اادية عن الد ش ال ي ابقت  2004كانوا الأ ش عام 

 فع س.عل  رف  ا ال و يع عل  الاافا يات 

 الخاتمة

 لا يم ن ا ميل ا المسؤ لية ال املة عن  ال جسيد،ا الم  مة الجلائية الد لية لا ازاش في سور إ

إل    لأا الئ يرجع الد لية،ضماا ا قيق العدالة الجلائية الد لية من خ ش معا بة ارا اب الجرائم 

 لن ي  قق الئ إلا من خ ش ان مام الد ش  ااديق ا  الد لية،ثقة الد ش في عمت الم  مة الجلائية 

 م ابعة كت   ية من  عمل ا،عل  ن ام ا الأساسي  إخراج ه ا اولية الق ائية من ال سييس في 

 الد ش.من خ ش اارفات العديد من  هن ى   ه ا ما الد لية،طأن ا اا امثت جوهر الجريمة 

اصبح الفرد مسؤ لاس عن الجرائم ال ي   الفق ية،الد لية من خ ش ا وير القانوا الد لي  الج ود ف

من خ ش مبدا عدم الاع داد  ،القانوا الد لي  واعد يرا ب ا مسؤ لية جلائية د لية علدما يل  ئ

 بال اانة، ىيث إا ال اانة من اهم ال  ديات ال ي اواجه الق ال الجلائي الد لي في ا قيق العدالة.

س عدم مااد ة بعض الد ش عل  الل ام ال ي  المعو ات من اهم   اج ة الم  مة الجلائية الد لية اي ا

س عدم  الأساسي للم  مة  بال الي اقييد عمت الم  مة في ن رها في بعض الجرائم الد لية،  اي ا

ال عا ا من بعض الد ش في اس ي ت عمت الم  مة في م ىقة الم  م ا  اسليمه ل ا، ا  اسليم اطيال 

 ق به.هامة ا عل
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 بلال عليه لقد ام ال وصت إل  مجموعة من الاس ل اجات  ال وصيات سلقوم بعرض ا عل  الش ت 

 ال الي: 

 أولاً: الاستنتا ات: 

س  -7 مثت الاس خدام غير العادش من  بت  ىقيقية، عوائقما اواجه الم  مة الجلائية الد لية  غالبا

خاصة في مجاش إىالة  ممارسة  الأساسي،مجلس الأمن للسل ات المخولة له بموجب ن ام ر ما 

ا  علد إصدار  رارات اس بعد اخ ااص الم  مة  فق الا ىيات ال ي يم ل  ا  العد اا،جريمة 

 ا   وات ىفظ الس م ال ابعة للأمم الم  دة. غير الأسراف الد شمبررات ىماية مواسلي ب ،المجلس

يم الد لي،  ال   بد را يف رض اى رام اع بر سيادة الد لة من المباد  الأساسية في ال ل  -2

المج مع الد لي له  معاملة الد ش عل   در من المسا اة، كما اا ه ا المبدا يفرض مباد  عديدة 

 ،  ه ا كااا لاغم معه في المف وم مثت مبدا عدم ال دخت،  مبدا عدم المساس بالأمن الوسلي للد ش

 من ابرز ال  ديات ال ي  اج ة عمت الم  مة.

إا ال اانات الرسمية لمرا بي ه ا الجرائم لا اعفي من المسؤ لية،  ه ا مبدا هام بدات  -8

ب  ريسه معاهدة فرسا ، كما جسداه م  مة نورمبوغ  الم اكم الد لية ال ي جالت بعدها،  لا سيما 

 ت من ن ام ا الأساسي، ال ي رسخت  اعدة عدم الإف 21الم  مة الجلائية الد لية  بال بط المادة 

  من العقاب في ىالة ارا اب الجرائم الد لية الخ رة ال ي ادخت في اخ ااص الم  مة.

 ثانياً: المقترحات: 

 الوسلي يس لزم إدراج المعاهدات  الاافا يات الد ليةل الق ا  افعيت ال عا ا بين الق ال الد لي -1

 المعاهدات  الاافا يات فييجب عل  الد ش العمت بجدية لدمج ه ا  ل لئ، الداخلية،في ال شريعات 

  ضماا الفي ها. اى رام ا، العمت عل   الداخليةاشريعاا ا 

يجب إيجاد آليات عملية  ادرة عل  إلزام الد ش  فرض اى رام القانوا الد لي  ا بيقه عل  ارض  -2

ز لا عزيفإا ه ا ال  ل لئ، ،من اجت اعزيز ثقة المج مع الد لي في ال يئات الق ائية الد لية الوا ع،

 . ل  قيق الأمن  السلم الد ليين طيل،م الة له اأثير إيجابي عل  المج مع الد لي ا لا   بت كت 

فيما خص إ رار المسؤ لية الجلائية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية كأساس لمسؤ لية الرؤسال  -3

ة سوالس الجلائية الد لي القادة العس ريين، فإنه يم ن اع ماد  اقلين المباد  ال ي جالت ب ا الم اكم 

المؤ  ة  الخاصة ا  الم  مة الجلائية الد لية الدائمة  من ثم اع بارها جزل من القانوا الد لي العرفي 

س بالدفو  الم علقة ب  ا الجانب.  خاصة باللسبة للجرائم ضد الإنسانية،  الئ لعدم الاع داد م لقا
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 لمصادرا

 الكتب: -

، 33تواصق، العدد التعاون الدولي في مجال الوظيهة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الفارو  غازج،  -

 .2112الج ائر، 

 تترتيق تركي الدرويش، الدولة ورا  القضبان " دلية مسا لة الدولة  نائياً علع الصعيد الدولي"، منشورا -

 .2115الحلبي الحقوقية، بيروت، 

النهضة العربية، القاارة،  حكمة الجنائية الدولية "الاختصاصات والمبادئ"، دارسامي عبد الحليم سعيد، الم -

2113. 

النهضة العربية، القاارة،  فوزية عبد الستار،  رح قانون الا را ات الجنائية وفع أحد  التعديلات، دار -

2111. 

 .2111 العربية، القاارة، سلوى الأكيابي، إ را ات القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة -

محمد نصر محمد، الحماية الإ رائية أمام المحاكم الدولية "دراسة تطبيقية علع المحكمة الجنائية الدولية"،  -

 .2112مرك  الدراسات العربية للنشر والتوزي ، مصر، 

عربية، السيد رمضان عطية خليهة، تسليم المجرمين في إطار قواعد القانون الدولي، دار النهضة ال -

 .2111 القاارة،

 .2111ضة العربية، القاارة، عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، دار النه -

 .2112النهضة العربية، القاارة،  خالد عكاب حسون العبيدج، مبدأ التكامق في المحكمة الجنائية الدولية، دار -

 .2111الدولية، دار النهضة العربية، مصر، علا ع ت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائية  -

ات الحلبي الحقوقية، لبنان، صلاح رعد، مشاكق تنهي  طلبات التعاون م  المحاكم الجنائية الدولية، منشور -

2122.  

 .2113ت الحلبي الحقوقية، لبنان، فؤاد رز ، الأحكام الج ائية العامة، منشورا -

والانضمام إلع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، صادر  ريف عتلم، الجوانب الدستورية للتصديع   -

  .2113معهد حقو  الإنسان، بيروت،  عن نقابة المحامين في بيروت،

 .2111المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، مازن ليلو را ي، محاكمة الرؤسا  في القانون الدولي الجنائي،  -

، منة، مطبعة ال ماننائية الدولية ايمنة القانون أم قانون الهي ارج خليق محمود وباسيق يوسف، المحكمة الج -

 .2113بغداد، 

 القوانين والاتهاقيات:-

 .2112. ودخق حي  النهاذ لعام 1993لعام  نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. -

 


